
 

 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

                                         ـدد78651عـ ضيةالق

  2/7/2019: جلسة

                                                                          

 :أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

 م من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمةبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

 .21/6/2018الابتدائية ب بتاريخ 

  "ن.ج": ضـــــــــد

حكمة من الم ـدد571ـتحت ع 13/6/2018الاستئنافي الصادر بتاريخ طعنا في الحكم 

الحكم  قرارالابتدائية ب والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإ

 الابتدائي.

 ة.ني  وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والتأمل من كافة الإجراءات القانو

 شرحهاء العام لدى محكمة التعقيب والاستماع لعاوبعد الاطلاع على طلبات الاد  

 جلسة.



 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

ل ي بالقبوة فهو حر  استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانوني   حيث

 شكلا.

 :مـــن حيـث الأصــل -2

تم  25/8/2016ه بتاريخ يؤخذ من القرار المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها أن   حيث

هما أن  بوبالتحرير عليهما أفادا  ،علبة جعة ددـ19ـضبط المدعوين "ل" و"ح" متحوزين بع

 لحال.اة ي  لقض افتم تحرير محضر في الغرض كان منطلق "ن.ج"ة من المدعو اقتنيا تلك الكمي  

يقضي  30/4/2018بتاريخ  ـدد1818ـأصدرت محكمة الناحية حكمها ع وحيث

 المحجوز. ءابتدائيا حضوريا بعدم سماع الدعوى وباستصفا

 استأنفت النيابة العمومية الحكم المذكور.وحيث 

يل ه وكبه بالطالع فتعق  أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها السالف بيان نص   وحيث

 الجمهورية ناعيا عليه: 

 : ضعف التعليل *

 ةضي  ملف الق يل ضرورة أن  بالصواب لما قضت بترك الس تالمحكمة جانب قولا بأن  

 حالة.لإن جملة من القرائن تفيد الإدانة طالبا على ذلك الأساس النقض وايتضم  

 ةــــــــالمحكم

ثارة إمن مجلة الإجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب  269ل الفصل خو  حيث 

 التي تهم النظام العام من تلقاء نفسها. الإخلالات



 

 

مضاء كافة إيتضح بالاطلاع على نسخة القرار المطعون فيه خلوها من  وحيث

 من 166عليه الفصل  جرائي نص  إالقضاة الذين أصدروا الحكم وفي ذلك خرق لواجب 

 جراء أساسي يهم النظام العام.إم.ا.ج وهو 

ك ا لذللائحة القرار المنتقد تكون تبع ن  إة المطاعن فودون الخوض في بقي   وحيث

واعد ت منافية لقءمن المجلة المذكورة طالما جا 199باطلة اعتمادا على أحكام الفصل 

 ة.الإجراءات الأساسي  

 ابــــــه الأسبـــــولهات

 حالةإورت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه قر  

ي لنواحالابتدائية ب بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم اة على المحكمة القضي  

 التابعين لها لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

 المتألفة من 12عن الدائرة  2/7/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ومستشارتيها السيدتين ضر حوبم  ورئيسها السيد

وبمساعدة كاتب الجلسة السيد المد    .عي العام السيد

 

 وحرر في تاريخه

 

  

 

 

 

 

  

 


